
  نظام المصالحة والتحكيم 
  في غرفة التجارة والصناعة والزراعة 

  في طرابلس والشمال
  

  أحكام عامة:  الفصل الأول 
  

  :يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا النظام بما يلي: المادة الأولى
طرابلس   التجارة والصناعة والزراعة في نظام المصالحة والتحكيم في غرفة :  النظام   - 

  .والشمال
وقضاة   هيئة المصالحة والتحكيم لدى غرفة طرابلس والشمال الذي يضم محامين :  الهيئة    - 

  .متقاعدين أو عاملين
  .مركز الوساطة والتحكيم لدى الغرفة الذي يترأسه نائب رئيسها:  المركز    - 
  .عة والزراعة في طرابلس والشمالغرفة التجارة والصنا:   الغرفة    - 
  

 الزراعة في طرابلس والشمال مركزينشأ لدى غرفة التجارة والصناعة و:   المادة الثانية

السابعة من المرسوم رقم  المادة وفقاً لنصللمصالحة والتحكيم للبت في المنازعات التجارية وذلك 
التي 23/4/1997الصادر في  626/97رقم  ، والمعدل بالقانون 5/8/1967الصادر في  36/67

  .الأصول نصت على صلاحية الغرف بقبول فض المنازعات حبياً أو حسب

  10مال رقم طرابلس والش رة والصناعة والزراعة فيوبناء على قرار مجلس إدارة غرفة التجا
  .17/11/1999تاريخ  14/99خلال جلسة رقم  

  
ة التجارة والصناعة ظيمه إلى غرفيطبق هذا النظام في كل تحكيم يلجأ لتن:   المادة الثالثة

المنصوص عنها في  إلى الأحكام الالزامية للتحكيم والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي إضافة
  .اللبناني قانون اصول المحاكمات المدنية

  
  



م المنظم لدى مركز الغرفة احكام تطبق في كل النزاعات موضوع التحكي:   المادة الرابعة
عقد التحكيم يشير إلى  احد طرفي النزاع اجنبياً وكان القوانين اللبنانية والأعراف المحلية ما لم يكن

يق الذي يتمسك بالقانون فرالحالة على ال وفي هذهالتطبيق في حال النزاع قانون اجنبي موجب 
  .اثبات هذا القانون الأجنبي

  
  المحكمون :  الفصل الثاني  

  
 :  المادة الخامسة

  .هيئة تحكيمية ريقة المصالحة الحبية أو بواسطةيجري التحكيم إما بواسطة محكم فرد بط - 
محكمين فرديين في  اًيعتبر القضاة العاملون، أو المتقاعدون، أو نقباء المحامين السابقين حكم  - 

  .التحكيم الثلاثية كماء مرجحين في عملياتأو ح المصالحات الحبية
  

على  ا اهلية مدنية كاملة ومدرج اسمهيشترط بالمحكم أن يكون شخصاً طبيعياً ذ:   المادة السادسة
  .جدول المحكمين المعتمدين من قبل الغرفة

  
الجدول  شمل المحامين الذين ترفعوا على بأسماء المحكمين تتضع الهيئة جدولاً:   المادة السابعة

  .المتقاعدين ذ عشرين سنة على الأقل والقضاةالعام لنقابة المحامين في الشمال من
على جدول  ه الصفة أن يدرجواعشرة سنة بهذيمكن للقضاة العاملين الذين أمضوا خمسة 
  .على طلب احد فرقاء النزاع لقاء  التحكيم بناء المحكمين شرط امتناعهم عن تقاضي أي اجر

  
 اعضاء الهيئة التحكيمية اتعاباًباستثناء القضاة العاملين يتقاضى المحكم الفرد أو : المادة الثامنة

  .تبلغ خمسة وسبعين بالمائة من الرسوم المستوفاة للتحكيم
  

أو المحامي الذي يشطب من يشطب من جدول المحكمين كل من يطلب ذلك :   المادة التاسعة
  . سبب  د أهليته المدنية الكاملة لأي الجدول العام للمحامين وبصورة عامة من يفق

  



المحكمين  م بشأن إدراج الأسماء على جدول إن قرارات هيئة المصالحة والتحكي:   المادة العاشرة
  .مام مجلس إدارة الغرفةأ ل ذي مصلحة مباشرةجعة من قبل كوالشطب منه تبقى قابلة للمرا

ومع نقابة المحامين في  جدول بأسماء المحكمين من القضاةتتعاون الغرفة مع وزارة العدل لوضع 
الإدراج على الجدول إلا بناء على إفادة صريحة من  لوضع أسماء المحامين ، ولا يمكن الشمال

  .الوزارة أو النقابة
  

  عقد التحكيم:  الفصل الثالث  
  

بند قبل نشوء النزاع بينهما من خلال يكون عقد التحكيم اتفاقاً بين الفريقين :  ادة الحادية عشرةالم
  .قبل أو بعد نشوء النزاع منفصل لاحق ينظمو من خلال عقد تحكيمي في العقد موضوع النزاع أ

  
عة يجب أن يتضمن عقد التحكيم صراحة تعيين غرفة التجارة والصنا:المادة الثانية عشر

هذا التعيين يجب كيم وفي حال لم يشمل العقد على والزراعة في طرابلس والشمال منظماً للتح
  .صراحةه الفريقان ويلحظ هذا التعيين وضع إتفاق لاحق يوقع

  
شمال منظماً راعة في طرابلس والإن تعيين غرفة التجارة والصناعة والز: المادة الثالثة عشر
وأي نص مخالف كام هذا النظام بكافة مندرجاته صيغة التعيين يعتبر قبولاً بأحللتحكيم أياً كانت 

  .التعيينعتبر بالتالي معدلاً بموجب ذلك لهذا النظام في عقد التحكيم ي
  

أو أحد اعضاء هيئة التحكيم بل  لا ينقضي عقد التحكيم بوفاة المحكم الفرد: المادة الرابعة عشر
  .لنفس اصول التعيين السابقةيعين بديلاً له وفقاً 

  .كما إن عقد التحكيم يبقى مستمراً مع الورثة في حال وفاة احد الفرقاء
  
  
  



   ربط النزاع: الفصل الرابع 
  

 رقاء عقد التحكيم إلى المركز،تبدأ اجراءات التحكيم بطلب يقدمه احد ف:  المادة الخامسة عشر
  .قد تحكيمطالباً منها تنظيم التحكيم مثبتاً وجود ع

  
على إيلاء المركز، مهمة تنظيم  اذا كان عقد التحكيم لا ينص صراحة:  المادة السادسة عشر

للموافقة عليه فإذا لم يفعل لب الفريق الأول طالب التنظيم التحكيم ترسل الهيئة إلى الفريق الآخر ط
  .التحكيممن تاريخ تبلغه يرد طلب تنظيم  خلال عشرة أيام

  
في الحائزين على إجازة  ملين لديهاتعين الهيئة منظماً للتحكيم من أحد العا:  السابعة عشرةالمادة 

  :الحقوق ، تكون مهمته 
  .الإشراف على كافة اجراءات ربط النزاع لحين وضع المحكم اليد على الملف .1
  .النهائي القرار متابعة تنفيذ الأعمال القلمية وخاصة منها التبليغات وذلك حتى ابلاغ .2
  .ينسق بين المحكمين والهيئة في الغرفة .3

  
التحكيم يعطي الهيئة بموجبه حق تنظيم  إذا تضمن عقد التحكيم نصاً صريحاً: المادة الثامنة عشر

تحديد نقطة او نقاط النزاع دعو منظم التحكيم الفريقين إلى أو وافق الفريقان فيما بعد على ذلك ي
  .تاريخ تبلغهمو المحكمين خلال مهلة أسبوع من حكم أوتعيين الم

  
في م فيه تجارياً أو لمطلوب التحكيفي كل الأحوال يجب أن يكون النزاع ا:  المادة التاسعة عشر

من المواضيع التي لا   ه وبصورة عامة الا يكون موضوعه معرض ممارسة احد التجار لتجارت
  .من العاملين في محافظة لبنان الشمالي ن يكون احد الفرقاء يجيز فيها القانون التحكيم فيه، وأ

والفصل في ن الصالحان لتحديد هوية النزاع إن هيئة التحكيم أو المحكم الفرد هما المرجعا
  .صلاحياتهما للتحكيم

  
  



يعين كل فريق في النزاع محكماً تنظر في النزاع التحكيمي هيئة تحكيمية :   المادة العشرون
المحكمين من جدول اً فيصلاً ويشترط أن يعين كافة يعين المحكمين المعينين من الفريقين حكمو

  .المحكمين المنصوص عليه في هذا النظام
على محكم من أو ارتأى طرفي النزاع الاتفاق  إذا نص عقد التحكيم على أن يكون الحكم فرداً

الحال تأخذ الجلسات طابع كز وفي هذه المحكمين المدرجين على الجدول المعتمد من المر
  .المصالحة الحبية

  
المحكم نين في المادة السابقة بتعيين إذا لم يقم أي من الأشخاص المبي:  المادة الواحدة والعشرون

أو رفض المهمة او الشغور م من تاريخ تبلغهم بربط النزاع أو بالاتفاق على محكم خلال عشرة أيا
خلال أسبوع من انتهاء المهلة للتعيين وذلك المهمة لهيئة مخولة بأتمام هذه تصبح ا. لأي سبب 

  .بناء على طلب منظم التحكيم
  

  اصول التحكيم: الفصل الخامس 
  

اليد على ملف النزاع عند قبول  يضع المحكم الفرد أو هيئة التحكيم:  المادة الثانية والعشرون
بإجراءات  بالمباشرة  يمية، بمهمته صراحة أو ضمنياً حكالمحكم الفرد أو اخر اعضاء الهيئة الت

  .التحكيم الفعلية
  

الذي المحكم الفرد أو المحكم الفيصل يدير إجراءات التحكيم والجلسات :  المادة الثالثة والعشرون
  .يعتبر رئيساً للهيئة التحكيمية يعاونه لضبط المحضر كاتب تعينه الغرفة

  
ائح ولا تعقد بطريقة تبادل اللوتعتبر كافة إجراءات التحكيم خطية و: المادة الرابعة والعشرون

فرقاء النزاع أو هيئة التحكيم أو جلسات استجواب جلسات غير جلسات المذاكرة بين أعضاء 
  .سماع الشهود فيما لو تقرر ذلك

  



ضرها الا تعتبر جلسات المذاكرة لأعضاء هيئة التحكيم سرية لا يح:المادة الخامسة والعشرون
إلى المحكمين اب وسماع الشهود فيحضرها اضافة اما جلسات الاستجو. أعضاء هيئة التحكيم

  .السماع لشهادتهوكلاؤهم والشهود كل بمفرده عند الكاتب واطراف النزاع و
  

موضوع التحكيم إلى تحديد  نزاع طالب يدعو منظم التحكيم طرف ال: المادة السادسة والعشرون
اسبوع من تبلغه بدء التحكيم افة المستندات دفعة واحدة خلال ع والسند القانوني للمطالب وكالنزا

  .معاً لذلك مطالب للتحكيم فيدعو الفريقين  واذا كان للفريقين
  

كانت كيم تعيين محامي لتمثيلهما اذا يجب على طرفي النزاع في التح:  المادة السابعة والعشرون
الأدنى الرسمي للأجر الشهري ل أو يتجاوز عشر أضعاف الحدعادوض للتحكيم يقيمة النزاع المعر
  .في القطاع الخاص

  
واحدة ئح اسبوعاً ويمكن تمديدها لمرة تكون مهل الحضور وتبادل اللوا:  المادة الثامنة والعشرون

ويمكن  عةمشرو  فرد بناء على طلب معلل ولأسباب استثنائياً بقرار من الهيئة أو المحكم ال
  .الفرد ذلك ضرورياً إذا رأت الهيئة أو رأى المحكم  تقصيرها لثمان وأربعين ساعة

المهمة المطلوب ا وفقاً لطبيعة فسه مهلة تنفيذهأما مهلة تنفيذ القرارات التمهيدية فيحدد القرار ن
  .تنفيذها

  
أو التجارية وينتقل الحكم تستشار لجنة التحكيم والعرف في الأعراف :المادة التاسعة والعشرون

  .الهيئة التحكيمية للكشف الميداني في الأمور التي لا تطلب معلومات تقنية
  

للتصرفات ء بالنسبة للوقائع أو بالنسبة تعتمد كافة انواع البينات في التحكيم سوا:  المادة الثلاثون
  .القانونية

  
عليها النظام تعتمد القواعد المنصوص  ي هذافيما عدا ما هو مذكور ف: المادة الواحدة والثلاثون

التحكيم وتعتمد خاصة منها يتلاءم واجراءات ة بالقدر الذي في قانون أصول المحاكمات اللبناني
 .الدفاع في المساواة بين الفرقاء وحقوق تلك المتعلقة 



ضع اليد على ملف النزاع إن مهلة التحكيم هي ستة أشهر من تاريخ و: المادة الثانية والثلاثون
أقصاها مدة مماثلة يمكن تجديدها لمرة واحدة ولمدة وفقاً لأحكام المادة العشرين من هذا النظام و

على طلب المحكم الفرد أو هيئة التحكيم تحكيم والعرف في الغرفة بناء البقرار معلل من قبل لجنة 
  .ديد قبل انتهاء مدة التحكيم الأصليةالقرار بالتجاحد اطراف النزاع على أن يصدر  أو
  

النزاع قبل أو بعد اللجوء إلى  بالرغم من كل اتفاق سابق بين اطراف: المادة الثالثة والثلاثون
عن المحكم الصادرا النظام قبولاً بقطعية القرار التحكيم المنظم من قبل المركز، يعتبر القبول بهذ

  .العادية أو الاستثنائيةي من طرق المراجعة الفرد أو هيئة التحكيم وغير قابل لأ
  

  مصاريف التحكيم:  الفصل السادس 
  

من قيمة ./.  5و  3تتراوح بين  يستوفى عن التحكيم رسماً نسبته: المادة الرابعة والثلاثون
  .لهمين ، مع لحظ حد أدنى وحد اقصى النزاع، لتغطية مصاريف واتعاب المحك

  .لثي قيمته في حال كان التحكيم بواسطة محكم فرديحدد الرسم اعلاه بث
  .رئيس المركزلقرار يحدده خبير يكلف من قبل تحدد قيمة النزاع، إذا لم تكن نقدية، وفقاً 

  
مناصفة ه من طرفي النزاع المذكور اعلايستوفى نصف قيمة الرسم : المادة الخامسة والثلاثون

  . صيد عند صدور القرار التحكيميبينهما عند تقديم طلب التحكيم والر
  .لا تعطى نسخة عن القرار التحكيمي قبل إستيفاء كافة الرسوم والمصاريف

  
الهيئة التحكيم ما لم يقرر المحكم أو  يحمل الفريق الخاسر مبدئياً رسم: المادة السادسة والثلاثون

  .توزيعها بنسب محددة بين طرفي النزاع بقرار معلل
  

المحصلة والطرف المسدد لها مع  يعطي منظم التحكيم إفادة بالرسوم: عة والثلاثونالمادة الساب
  .نسخة القرار التحكيمي



  :التالي  لما هو مبين أعلاه على الوجه  يتم توزيع الرسم المستوفى وفقاً: المادة الثامنة والثلاثون
  :للمحكم الفر أو يتوزعها المحكمين الثلاثة كالتالي./.    75
  للمحكم الفيصل رئيس الهيئة./.    35
  لكل من المحكمين أعضاء الهيئة ./.    20
  لمصاريف المركز الإدارية الخاصة بالتحكيم./.    20

  لمنظم التحكيم./.      5
  

رجع طرفي النزاع عن ه فقط إذا يتم إستيفاء ربع الرسم المحدد أعلا: المادة التاسعة والثلاثون
ما يكون قد دفعه لمحكم أو الهيئة ويسترد كل طرف م بسبب المصالحة المدونة لدى اطلب التحكي

  .زيادة عن ذلك
  

 نعقاد اجتماعات المصالحةصاً لاتخصص غرفة طرابلس والشمال مكتباً خا: المادة الأربعون

يها عملية للحضور بما فمهمة تسجيل الطلبات والابلاغ  والتحكيم، وتكلف موظفاً من قبلها يتولى
  .التنظيم وضبط المحضر

 


